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تطبيقات الاستصحاب
«تطبيقات»الفصل الرابع •
يقات، و وقع البحث عن تمامية أركان الاستصحاب في جملة من التطب•

ه أربعنة قد ذكرنا فيما سبق انَّ للاستصحاب على ما يستفاد منن أدلتن
ي مرحلة أركان، اليقين بالحدوث، و الشك في البقاء، و الأثر العملي ف

حنث عنن و قد تقند  الب. البقاء، و وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة
حنث وجه اشتراط هذه الأركان، و فيما يلي نتحدث عن موارد وقع الب

فني انطبنا  بين الاعلا  في حجية الاستصحاب فيها نتيجة التشكيك
. بعض الأركان المذكورة فيها

211؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين

جريان 
الاستصحاب 
في موارد 

ثبوت الحالة 
السابقة بغير 

اليقين

الحالة السابقة 
ثابتة بأمارة

الحالة السابقة 
أصلبثابتة 

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
بنوت جريان الاستصحاب فني منوارد ث[ التنبيه الثالث]•

:الحالة السابقة بغير اليقين
ذا كانن  في جريان الاستصنحاب فيمنا  : التنبيه الثالث•

ع الحالة السابقة ثابتة بأمنارة أو ألنل، و عدمنه، و يقن
:الكلا  في مقامين

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين

جريان 
الاستصحاب 
في موارد 

ثبوت الحالة 
السابقة بغير 

اليقين

الحالة السابقة 
ثابتة بأمارة

الحالة السابقة 
أصلبثابتة 

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
ارةجريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة بالأم•
.مارةفيما  ذا كان  الحالة السابقة ثابتة بأ: المقا  الأوّل•
صوّر أنّ الإشكال  نّما يت(: رحمه الله)ذكر المحقّق الخراساني •

وروده بصورة بدائية بنناء  علنى كنون المجعنول فني بناب
مجعول و أمّا بناء  على كون ال. الأمارات هو التنجيز و التعذير

ا ؛ فيها هو الحكم الظاهري المماثل فلا مجال للإشنكال رأسن
العلم  ذ بالإمكان  جراء استصحاب الحكم الظاهري الثاب  ب

.الوجداني
297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
بنناء   نّ الإشكال بصورته البدائينة يجنري حتّنى: أقول•

ه أنّن: على جعل الحكم الظاهري المماثل، و ذلك ببينان
 ن ارينند استصننحاب الحكننم الننواقعي فننالركن الأوّل 

و  ن .غير موجنود-و هو اليقين السابق-للاستصحاب
و -هاريد استصحاب الحكم الظاهري فالركن الثناني لن

كنم غير موجود، للقطع بارتفاع الح-هو الشكّ اللاحق
فناع مثل نا بارت( لدّ  العنادل)الظاهري الذي يتمثّل في 

موضوعه،
297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
فننّنّ المفننروّ أنّ الأمننارة  نّمننا دلّنن  علننى مقنندار •

الحدوث، و لم تدلّ على البقاء، و  لّا لمنا احتجننا  لنى
الاستصحاب، و موضوع ذلك الحكم الظاهري  نّما هنو
قيا  الأمارة، فذلك الحكم الظاهري غينر موجنود فني 

.مرحلة البقاء حتما 
و ما يمكن أن يقنال أو قينل فني حنلّ الإشنكال . هذا•

:وجوه

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
اقعي أنّنا نستصحب الجامع بين الحكم النو: الوجه الأوّل•

و الحكم الظاهري المقطنوع حدوثنه و لنو فني ضنمن 
كم الحكم الظاهري، و المحتمل بقاؤه و لو في ضمن الح

.الواقعي

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
كنم و هذا الوجه يختلف حاله باختلاف المباني فني الح•

:الظاهري

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
 نّ الحكم الظاهري له وجنود مسنتقل فني: فتارة  يقال•

د قبال الحكم الواقعي، قد يوافنق الحكنم النواقعي و قن
و بناء  علنى هنذا لا يجنري الاستصنحاب فني. يخالفه

المقا ؛ لأنّه يكون منن استصنحاب القسنم الثالنث منن
م و هو هنا الحك-الكلّي المحرز حدوثه في أحد فرديه

م و هو الحك-و المحتمل بقاؤه في فرد آخر-الظاهري
وث ، غاية الأمر أنّ الحكم الواقعي محتمل الحد-الواقعي

من أوّل الأمر،
298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
لنث فيدخل في ذاك النحو من استصنحاب القسنم الثا•

، لكنّننا لا(قند  سنره)الذي يرتضيه الشني  الأعظنم 
.لّي مطلقا نرتضي الاستصحاب في القسم الثالث من الك

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
( اللهرحمنه)و اخرى يقال بما يقول به المحقق الننائيني •

ابل من أنّ الحكم الظاهري ليس له وجود مستقلّ في مق
الحكم الواقعي، بل يكون لدى وجنود الحكنم النواقعي

. مندكّا  فيه، و لدى عدمه منعدما 

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
يدنا على هذا المبنى فالحكم الظاهري في المقا  لا يزو •

ذلك شيئا ، و كما لا يمكن استصحاب الحكم الواقعي كن
-يقيةفي الحق-لا يمكن استصحاب الجامع؛  ذ ليس لنا

لثناني علم بأحد الفردين معيّنا ، أو غير معين؛ لأنّ الفرد ا
و هو الحكم الظاهري يرجنع فني الحقيقنة  لنى الفنرد 

وّل الأوّل، و هو الواقع المفروّ ثبوت الشكّ فيه منن أ
.الأمر

298: ، ص5مباحث الأصول، ج



15

ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
كنم  نّ الحكم الظاهري لدى موافقتنه للح: و ثالثة يقال•

ون لنه الواقعي يكون مندكّا  فيه، و لدى اختلافه عنه يكن
وجننود مسننتقلّ، و عندئننذ تكننون لنندعوى جريننان 

قسنم الاستصحاب لورة؛ لأنّه يصبح من استصنحاب ال
ي ضنمن الثاني من الكلّي؛ للعلم  جمال ا بثبوت الجامع ف

ير الفرد المقطوع زواله و هو الحكم الظاهري، أو الفرد غ
.المقطوع زواله و هو الحكم الواقعي

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
رينان أنّه حتّى على هذا المبنى لا يصنحّ ج: و لكنّ الصحيح•

الاستصحاب،  لّا  ذا قلنا فني الحكنم الظناهري فني بناب
ف؛ لأنّنه الأمارة بالسببية و الموضوعية، دون الطريقية الصنر
الواقعي و بناء  على الطريقية يعلم  جمال ا بالجامع بين الحكم

أنّ الحكم الظاهري الطريقي المخالف للواقع، و من المعلنو 
ز و الحكم الظاهري بهذا العنوان ليس له أيّ أثر منن التنجين

له أثر، التعذير، و الجامع بين ما له أثر و ما ليس له أثر ليس
.و النتيجة تتبع أخسّ المقدمات

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
من ( رحمه الله)ما ذكره المحقّق الخراساني : الوجه الثاني•

ي أنّنننا نمنننع كننون اليقننين بالحالننة السننابقة دخيل ننا فنن
.الاستصحاب

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن تبلبنل أو ( قند  سنره)و هنا لا تخلنو عبارتنه •

فاية هنو تشويش، فالذي يستفاد من أوّل عبارته في الك
 نّما له أنّ الاستصحاب ليس من أركانه اليقين السابق، و

أحدهما الحدوث، و الثاني الشكّ فني البقناء، و: ركنان
تعبّنند يكننون الثنناني ثابتننا  بالوجنندان، و الأوّل ثابتننا  بال

.بمقتضى الأمارة

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
-ا أيضن-ثمّ كأنّه يريد أن يترقى و يدعّي أنّ الحندوث•

 نّ (: رحمه الله)الاستصحاب، حيث يقول ليس ركنا  في
.الحدوث اخذ لكي يكون التعبّد في البقاء 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
و هذا الكنلا  فينه احتمنالان مسنتفادان منن مجمنوع •

(.قد  سره)النكات الموجودة في كلامه 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أن يقصننند أنّ الحننندوث لنننيس ركننننا  فننني : الأوّل•

حاب هو الاستصحاب، و  نّما الركن الصحيح في الاستص
الركن الثاني، و هو الشنكّ فني البقناء، و  نّمنا فنرّ

-لبقناءو هو الشكّ في ا-الحدوث تحقيقا  للركن الثاني
رّ باعتبار أنّ الشكّ في البقناء لا يتحقّنق  لّنا منع فن

.الحدوث

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
د بهنذا أن لا ينظر  لى مسألة الشكّ، و  نّما يقص: الثاني•

و اخنرى الكلا  أنّ التعبّد تارة  يكون بالحصّة الحدوثية،
في دلينل بالحصّة البقائية، و ثالثة بالجميع، و المفروّ
لهذا فرّ الاستصحاب  نّما هو التعبّد بالحصّة البقائية، ف

صنّة الحدوث مفروغا  عنه وجدانا  حتّى يقع التعبّد في ح
.البقاء

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن ( رحمنه الله)أمّا ما يستفاد من لندر كلامنه : أقول•

عد  أخنذ اليقنين بالحندوث فني الاستصنحاب، و أنّ 
فيه المأخوذ في الاستصحاب نفس الحدوث، فهذا ليس
يقنين  شكال من حيث الثبوت، فبالإمكان أن لا يؤخذ ال
رتفنع في الاستصحاب، و تؤخذ ذات الحالة السابقة، و ي

سابقة  نّ الحالة ال: بذلك الإشكال في المقا ، حيث يقال
دان، فيجري ثبت  بالتعبّد بالأمارة، و الشكّ ثاب  بالوج

.الاستصحاب
299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أمّا من حيث الإثبنات فالنذي تمسنّك بنه المحقّنق و •

فني مقنا  اسنتظهار عند  أخنذ ( رحمه الله)الخراساني 
ات اليقين بالحدوث في الاستصحاب، و أنّه  نّما اخنذ ذ
لفة الحدوث لا العلم به، هو أنّ اليقين باعتبار ما له من
يل هو الطريقية و الكشف يكون ظاهر أخذه في لسان دل

أخذُه فيه بما هو منرآة  لنى متعلّقنه، و بمنا هنو معننى  
.حرفي، و فان في المتعلّق

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
.غير لحيح( قد  سره)أنّ ما أفاده : و التحقيق•
 لنى أشار في بحث الاجتهاد و التقليد( رحمه الله)و هو •

.أنّ ما ارتكبه في بحث الاستصحاب كان تكلّفا 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أنّ أخذ اليقنين منرآة   لنى : و الوجه في عد  لحّته هو•

سنه كمنا بغض النظر عن عد  معقوليته فني نف-المتيقّن
ف يكنون خنلا-شرحناه في بعض المباحنث السنابقة 

، الظاهر، فّنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان كونه مأخوذا  بنفسنه
ك ء آخر غير مصاديقه لوكان ذللا بما هو مرآة الى شي

.ممكنا 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج



27

ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن ( قند  سنره)على أنّ هذا ينافي منا مضنى مننه •

تحكا  في المقا  بالاسن( النقض)تصحيح استعمال كلمة 
نحنو الموجود في اليقين، فّنّه بناء  على كونه منأخوذا  ب

المعنى الحرفني و المرآتينة، و يكنون النظنر  لنى ذات
.ينالمتيقّن، لا يفيدنا الاستحكا  الموجود في اليق

300: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
لإثبنات( رحمنه الله)و لا أدري لما ذا لم يتمسّك . هذا•

اب مقصوده من عد  أخذ اليقين في موضوع الاستصنح
ة بروايات ألالة الطهارة و الحلّ التي ذهب  لنى تمامين

دلالتها على الاستصنحاب، و قند اخنذت فيهنا الحالنة 
بن سننان السابقة، لا اليقين بها، كما أنّ لحيحة عبد الله

لحالنة التي تمّ  دلالتها عندنا لم يؤخذ فيها  لّنا نفنس ا
.السابقة، لا اليقين بها

300: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
ون منن كن( رحمه الله)ما أفاده : ، فبحسب النتيجةوعليه•

فني اليقين غير مأخوذ في الاستصحاب، و أنّه  نّما اخذ
.اتا الاستصحاب نفس الحدوث لحيح ثبوتا  و  ثب

300: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
، فقند بعد الترقّي( قد  سره)أمّا ما يستفاد من كلامه و •

:مضى أنّ فيه احتمالين
أنّ الحدوث اخذ في لسان الندليل منن : الاحتمال الأوّل•

.باب أنّه مع الحدوث يتصوّر الشكّ في البقاء
جود بعد أنّه  ن قصد بالشكّ في البقاء احتمال الو: و فيه•

ع الوجود، و العد  بعد الوجود مشروطا  بأن لا يحتمل من
ذلك العد  بعد العد ،  ذن فالدخيل فني لند  الشنكّ
فنني البقنناء لننيس هننو الحنندوث الننواقعي، بننل اليقننين 

في أنّ اليقين اخذ( قد  سره)بالحدوث، فلما ذا فرّ 
فني -الكلا  مرآة  لنى نفنس الحندوث، و أنّنه قصند

300: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
بعند  ن قصد بالشكّ في البقاء مطلق احتمال الوجودو •

عد  ال-أيضا -الوجود و العد  بعد الوجود، سواء احتمل
بعد العد  أو لا،  ذن فالدخيل فني لند  الشنكّ فني
البقاء لنيس هنو الحندوث النواقعي، بنل هنو احتمنال 

كننّ الحدوث، فقد لا يكون الحدوث ثابتا  فني الواقنع، ل
د الوجنو-أيضنا -الشخص يحتمل الحدوث، و يحتمل

عند بعد الوجود و العد  بعد الوجود، كما يحتمل العند  ب
جنرّد و بناء  على هذا يلز  جريان الاستصحاب بم. العد 

و ( قد  سنره)و هذا ما لا يلتز  هو . احتمال الحدوث
.لا غيره به

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
ما مضى من أنّه غير  ننّا لو أردنا استصحاب الحكم الواقعي ورد عليه: وعليه نقولحة،عبارة عن الخطابات و الإنشاءات المبرزة لشدّة اهتما  المولى بالواقع، أو مسامحته فيه، فروح الحكم الظاهري هو هذه الشدّة أو المسام-على ما ذكرناه مرارا -أنّ الحكم الظاهري: الوجه الثالث•

طاب في الزمان الثاني الذي  معنى  لاستصحاب هذا الخفلامثل ا، ورد عليه ما مضى من انتفاء موضوعه؛ لأنّ العادل لم يخبر بأكثر من الحالة السابقة، و موضوع هذا الخطاب  نّما هو خبر العادل،( لدّ  العادل)معلو  الثبوت مثل ا، و لو أردنا أن نستصحب الحكم الظاهري بمعنى خطاب 
.لعقل بوجوب الامتثال، أو المسامحة و عد  الاهتما  الموضوع لحكم العقل بالأمانم الا يوجد فيه خبر عادل، لكننّا لا نستصحب لا هذا و لا ذاك، و  نّما نستصحب روح الحكم الظاهري، و هو شدّة اهتما  المولى الموضوع لحك

303: ، ص5مباحث الألول، ج•
.و لا يتخيلّ أنّ هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلّي؛ لانتفاء الشدّة المعلومة، و احتمال شدّة اخرى في الاهتما •
.ء واحد شخصي، كناّ نعلم بوجوده حدوثا  لهذا السبب، و احتملنا وجوده بقاء  لسبب آخر، فيجري استصحاب الشدّة و الاهتما أنّ  خبار العادل بالواقع  نّما هو سبب لشدّة الاهتما ، أماّ ذات الشدّة و الاهتما  فشي: فّنّ الجواب على ذلك•
نّ هذا الاستصحاب ما ، لكنّه موجود في استصحاب شدّة الاهتما ، و ذلك لحكومة دليل البراءة على هذا الاستصحاب؛ لأهتء في المقا ، و هو أنّ هذا الوجه  نّما يتمّ لو لم يوجد حاكم على هذا الاستصحاب، و الحاكم غير موجود في استصحاب المسامحة و عد  الانعم، يبقى شي•

براءة من هذه الناحية في عرّ و الحابو هذا بخلاف ما لو استصحبنا نفس الواقع، كما هو الحال في الوجه الثاني، فّنّ دليل البراءة ليس أمارة على نفس الواقع، فيكون الاستص. استصحاب للاهتما  بالواقع، و دليل البراءة أمارة على عد  الاهتما ، و الأمارة تقدّ  على الاستصحاب
.واحد، فيؤخذ بالاستصحاب من باب تقدّ  الاستصحاب على البراءة

هو مخصَّص بدليل راءة عا ّ دلّ على عد  الاهتما  عند الشكّ في الواقع مطلقا ، والب نّه  ذا كان  الأمارة دالّة على حكم  لزامي حدوثا ، دخل المقا  في دوران الأمر بين عمو  العا  و استصحاب حكم المخصصّ؛ لأنّ دليل : أو قل بكلمة اخرى في مقا  التعليق على هذا الوجه الثالث•
عمو  العا ّ و استصحاب حكم ، فيدور الأمر بين(لدّ  العادل)هاء المدّة التي دلّ عليها الخبر تنتهي دلالة المخصِّص، و هو دليل انتالمخُرِج للحصّة الحدوثية منه؛ لدلالته على شدّة الاهتما  بمقدار قيا  خبر العادل، و المفروّ دلالة خبر العادل على الحدوث فقط، فب( لدّ  العادل)

.تقد  العا ّ على استصحاب حكم المخصّص: و الحقّ فيه هو. المخصّص
.في موضوع الاستصحاب، فلو بني على قيا  الأمارة مقا  القطع الموضوعي انحلّ  المشكلة في المقا -حسب الفرّ-هو البناء على قيا  الأمارة مقا  القطع الموضوعي، فّنّ القطع قد اخذ: الوجه الرابع•
:و تمامية هذا الوجه الرابع تكون بأحد تقريبين•
.أنّ موضوع الاستصحاب من أوّل الأمر ليس هو خصوص القطع، بل مطلق المنجزّ: دعوى قيا  الأمارة مقا  القطع الموضوعي بنحو الورود في خصوص باب الاستصحاب، بدعوى-1•
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:و يرد عليه•
لاستصنحاب يشنير  لنى ز، و لم يثب  الطلاح شرعي أو عرفي على خلافه، و لا بلحاظ ما يمكن أن يقرّب به هذا الوجه من أنّ دليل امنجّأنّ هذه الدعوى ليس  في محلهّا، لا بلحاظ المدلول اللفظي لليقين كما هو واضح؛ لأنّ مدلوله اللغوي ليس  لاّ ذات اليقين، لا مطلق ال: أولّ ا•

لنحنو، بنل منن المحتمنل فع اليد عماّ كان يجري عليه الشخص بمجرّد الشكّ، فّنّ هذا التقريب غير تا ّ؛  ذ لا قطع بثبنوت الارتكناز بهنذا ا  رقاعدة ارتكازية، فيحدّد بحدود الارتكاز، و مقتضى الارتكاز هو عد  الفر  بين اليقين و غيره من المنجّزات، و أنّ مفاد القاعدة هو عد
ة السابقة الموجب لميل الننفس حاظ ما مضى مناّ من أنّ ارتكازية الاستصحاب قد تكون على أسا  العادة و أنُس الذهن بالحالبلاختصاص الارتكاز أو اختصاص بعض مراتبه بخصوص لورة اليقين، بحيث لا يمكن التعديّ من حا ّ مدلول لفظ الدليل بقرينة الارتكاز، خصولا 

. لى فرّ بقاءها، و لليقين دخل في هذه العادة و أنُس الذهن
.بالارتكازالوجه الثاني بنينا على  طلا  لحيحة عبد الله بن سنان، و لم نقيدهافياختصاص الارتكاز بكلّ مراتبه بخصوص لورة اليقين، بحيث لو كان الدليل يدلّ على أعمّ من هذا يصرف  لى هذا المقدار، و لهذا ترى أننّا-أيضا -نعم، ليس من الواضح•
لشكّ فى مقابل اليقين؛ فنّنّ ؟ هل يقصد بالشكّ عد  العلم أو يقصد به عد  المنجّز و المعذّر؟ فّن فرّ الأولّ كان ذلك خلاف ظاهر جعل ا«لا تأخذ اليقين بالشكّ»: أنّه لو حمل اليقين على مطلق المنجّز و المعذّر فما ذا نقول في الشكّ المأخوذ في مقابل اليقين في قوله: و ثانيا •

عه عد  المنجّز و المعذّر، و كلّ عد  العلم، و  ن فرّ الثاني لز  من ذلك حكومة كلّ الالول على الاستصحاب؛ لأنّه قد اخذ في موضولا ظاهر السيا  كون المقصود بالشكّ ما يضاد نفس ما قصد من اليقين و يقابله، فّن قصد باليقين المنجزّ يجب أن يقصد بالشكّ عد  المنجّز 
.و هذا ما لا يقول به أحد. ألل هو منجّز أو معذّر

.من قيا  الأمارة بشكل عا ّ مقا  القطع الموضوعي بالحكومة، من باب أنّ مفاد دليل حجيّّة الأمارة هو جعل الطريقية( رحمه الله)ما عن المحقّق النائيني -2•
:و تماميّة هذا الوجه و عدمها موقوف على مبان مضى تحقيقها في محلها، و هي ما يلي•
، أو بنحو التنزيل، أو لا؟(رحمه الله)هل أنّ جعل الطريقية معقول ثبوتا  بنحو الاعتبار، كما هو مبنى المحقّق النائيني ( أ)•
 ذا كان جعل الطريقية معقول ا ثبوتا  فهل هذا هو الظاهر من دليل الحجيّّة  ثباتا ، أو لا؟( ب)•
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ما جاء في الكفاية، أو لمحذور  ثباتي كما نحن اخترناه؟ي كعلى تقدير استفادة جعل الطريقية من الدليل هل يستفاد ذلك بلحاظ القطع الطريقي و الموضوعي معا ، أو لا يستفاد ذلك  ماّ لمحذور ثبوت( ج)•
.يجيب بالإثبات على كلّ هذه الأسئلة الثلاثة التز  في المقا  بهذا الوجه الرابع( رحمه الله)النائيني قّقفلو أجبنا على كلّ هذه الأسئلة الثلاثة بالإثبات أمكن الالتزا  بهذا الوجه الرابع، في مقا  حلّ الإشكال في المقا ، و بما أنّ المح•
رحمه )لّمنا كلّ مباني المحقّق النائيني و بناء  على هذا يشكل القول بقيا  الأمارة موضع القطع في المقا  و لو س. يعترف بأنّ الأمارة لا تقو  مقا  القطع الموضوعي الصفتي، و  نّما يقول بقيامها مقا  القطع الموضوعي الطريقي( رحمه الله)أنّ المحقّق النائيني : ء، و هوو لكن بقي هنا شي•

.من الأجوبة الإثباتية على تلك الأسئلة( الله
منا :  حنداهما: ان نفسيتّانله خاليتّ- ضافة   لى ما له من خاليّة الكشف التي هي عبارة عن ذات العلم- نّ العلم تارة  يؤخذ موضوعا  بما هو كاشف، و اخرى يؤخذ موضوعا  بما له من خصولية ولفية؛ فّنّ العلم: أنّه يقال في باب القطع الموضوعي: و توضيح الكلا  في ذلك•

. ظ بما هو ذو الصفة الاولى أو الثانيةفتارة  لا يلحظ في موضوع الحكم  لاّ ذات العلم بما هو انكشاف، و اخرى يلح. في نفس العالم من استحكا  ارتباط لورة المتيقَّن بها، و تركزّها في النفس، و شدّة ارتباطها بها-أيضا -ما يوجد: و الثانية. يوجد في نفس العالم من حالة الاستقرار
جانب الاسنتحكا ، و ( اليقين)لمة لفة استقرار النفس، و لوحظ في ك( القطع) نّما هو جانب الانكشاف، و لوحظ في كلمة ( العلم)كلهّا وضع  في لغة العرب بمعنى واحد،  لاّ أنّ الملحوظ في كلمة ( اليقين)و ( القطع)و ( العلم)أنّ كلمة : و من تبعه(  رحمه الله)و ذكر المحقق النائيني 

 ن لم يكن ظاهرا  في « يقين بالشكّلا تنقض ال»:  نّ قوله: و على هذا نقول. ء مستحسن لما فيه من الاستحكا ، بخلاف  سناده  لى القطع أو العلمالعالم، و لا يطلق عليه القاطع، أو المتيقن، كما أنّه من هنا ترى أنّ  سناد النقض  لى اليقين شي-تعالى-من هنا ترى أنّه يطلق على الله
،(ضالنق)لمجرّد النكتة اللفظية، و هي لحاظ المناسبة مع استعمال كلمة ( اليقين)ّننّا لو احتملنا كون ذكر كلمة ، فأخذ العلم بما هو ذو الصفة الثانية، و هي الاستحكا  و شدّة ارتباط لورة المتيقّن بالنفس، فلا أقلّ من عد  كونه ظاهرا  في خلاف ذلك
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نّ دليل حجّيّة الأمارة غاية منا في باب الاستصحاب، لأامهأن لا يكون لمجرّد النكتة اللفظية، بل يكون عنوان اليقين بما هو لفة دخيل ا حقيقة  في الاستصحاب، و عندئذ لا يثب  قيا  الأمارة مق-أيضا -فلا أقلّ من أن يحتمل•

.ر ثاب فغيها و أمّا جعل المئونة الاخرى الزائدة على ذات العلم، و هي جعل الأمارة كأنّها واجدة لتلك الحالة النفسانية التي يكون العلم واجدا  ل. جعل جانب الكاشفية: استفيد منه هو جعل العلم و الطريقية، أي
 شكال جريان الاستصحاب في المورد  نّما يعقل في لورة من أربع لور•
.ث لور نّنا  نّما نكون بحاجة  لى هذا البحث في لورة واحدة، و لا مجال لألل الإشكال في ثلا: و في ختا  الحديث عن الإشكال الذي كنّا نتكلمّ عنه حتّى الآن، و ذكرنا له حلول ا أربعة، مع تحقيق حالها نقول•
:أنّه تتصوّر في باب ثبوت الحالة السابقة بالأمارة أربع لور: و توضيح المقصود•
لطهارة من باب الشكّ في ملاقاتنه فثب  تطهيره بالماء بالبيّنة، ثمّ شكّ في بقاء اا  أن تكون الأمارة دالّة على الحدوث في مورد الشبهة الموضوعية، و يكون الشكّ في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان الثوب نجس-1•

.للد  مثل ا
ل مرةّ واحدة في التطهير، سلناه بالماء مرةّ واحدة، و دلّ  الأمارة على كفاية الغسفغأن تكون الأمارة دالّة على الحدوث في مورد الشبهة الحكمية، و يكون الشكّ في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو كان الثوب نجسا -2•

.ثمّ شككنا في بقاء الطهارة من باب الشكّ في ملاقاته للد  مثل ا
.ا في بقاء النجاسةر الماء الكرّ بالنجاسة، ثمّ ارتفع التغيّر، فشككنغيّأن تكون الأمارة دالّة على الحدوث في مورد الشبهة الموضوعية، و يكون الشكّ في البقاء بنحو الشبهة الحكمية، كما  ذا ثب  بالبيّنة ت-3•
.بةة في زمن الحضور، و شككنا في وجوبها في زمن الغيجمعأن تكون الأمارة دالّة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية، و الشكّ في البقاء بنحو الشبهة الحكمية، كما لو ثب  بالأمارة وجوب للاة ال-4•
.و الإشكال  نّما يكون له مجال في الصورة الرابعة دون الصور الثلاث الاولى•
هل يستصحب الحكم الواقعي أو يستصحب الحكم الظاهري، فّن اريد استصحاب الحكم الواقعي فهو غير: أنّه في الصورة الاولى لو اورد الإشكال و قيل: و توضيح ذلك•
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يس مقطنوع الارتفناع؛ و أنّه لن: و قولكم  نّ الحكم الظاهري مقطوع الارتفاع جوابه.  نّنا نستصحب الحكم الظاهري:  نّنا نختار الشقّ الثاني، أي: قلنا. مقطوع الثبوت، و  ن اريد استصحاب الحكم الظاهري فهو مقطوع الارتفاع•

لحكنم الظناهري كمنا ء و بقاء طهارته ما لم يلا ِ نجسا ، و اجي بالملازمة بين طهارة الشيخارذلك لأنّ الأمارة التي دلّ  بالمطابقة على طهارة الثوب حدوثا  دلّ  بالالتزا  على بقاء طهارته ما لم يلا ِ نجسا ، و ذلك لعلمنا ال
ي ملاقاتنه للنجاسنة و عن طهارة الثوب و استمرارها  لى أن يلاقي النجاسة، فالشكّ فنرة يكون مجعول ا على طبق الدلالة المطابقية للأمارة كذلك يكون مجعول ا على طبق الدلالة الالتزامية لها، فالحكم الظاهري في المقا  عبا

.عدمها يوجب الشكّ في انتهاء أمد هذا الحكم و بقائه، فيستصحب الحكم الظاهري بلا  شكال
.و  ن شئ  فاستصحب عد  الملاقاة المنقّح لموضوع الحكم الظاهري•
يند مجنرّد ي هو عبارة عن شدةّ الاهتمنا  و عند  شندتّه، و لا يفالذكيف يمكن  جراء استصحاب الحكم الظاهري في المقا  مطلقا  مع أنّه لا بدّ أن يرجع روح هذا الاستصحاب  لى استصحاب روح الحكم الظاهري :  ن قل •

لا يجنري فني الأحكنا  وعليه فاستصحاب الحكم الظاهري في المقا   نّما يجري في الأحكا  غير الإلزامية، كما في المثال المنذكور، و. استصحاب الخطاب الظاهري بغضّ النظر عن الروح؛  ذ لا يترتّب عليه تنجيز أو تعذير
.على خلافهو هذا في الحقيقة  شكال مستقلّ يرد على استصحابات الأحكا  الظاهرية فيما يكون الحكم  لزاميا ، و ألل البراءة. الإلزامية؛ لما مضى من حكومة دليل البراءة عليه، لكونه أمارة على عد  شدةّ الاهتما 

محتمنل كنون رة  لى زمان ملاقاة الد  مثل ا مدلول التزامي للأمارة، يكون منن الطها نّ ما مضى منّا من مسألة حكومة دليل ألالة البراءة على استصحاب شدةّ الاهتما  لا يجري هنا؛ و ذلك لأنّه بعد أن فرضنا أنّ بقاء ال: قل •
.  في الصورة الاولىهذا تما  الكلا. لبراءة قد خرج  منه بالتخصيص موارد الأمارة ل االمورد خارجا  عن دليل البراءة بالأمارة، فيكون التمسّك بدليل البراءة هنا تمسّكا  بالعا ّ في الشبهة المصداقية للمخصّص، فّنّ دلي

.و أمّا الصورة الثانية فيأتي فيها عين ما ذكرناه في الصورة الاولى حرفا  بحرف•
308: ، ص5مباحث الألول، ج•
الخصنوص، و فنرّ أنّ  نّ الحكم الواقعي غير معلو  الحدوث  نّما يتمّ لو لوحظ  نجاسة هذا الماء ب:  ننا نستصحب الحكم الواقعي، و قولكم: الشقّ الأوّل، أي-لتوضيح عد  ورود الإشكال-و أمّا الصورة الثالثة فنختار فيها•

يجري الاستصنحاب، فنلا ينرد و أمّا بناء  على ما مضى من أنّ الفقيه يلحظ في الشبهات الحكمية الموضوع بنحو الفرّ و التقدير، و. الفقيه  نّما يستطيع أن يستصحب في الشبهات الحكمية  ذا وجد الموضوع بحسب الخارج
لكلّي و هو تنجّس الماء المتغينّر حتنّى ته بعد زوال التغيّر، ثمّ يثب  موضوع هذا الحكم اجاسهذا الإشكال؛ لأنّ الفقيه يلحظ طبيعي الماء المتغيّر، و هو مقطوع النجاسة، و يثب  بحكم الاستصحاب أنّ طبيعي الماء المتغيّر تبقى ن

.بعد زوال تغيّره بالأمارة الدالة على تغيّر هذا الحكم، و لا يرد  شكال
.  ذن فالإشكال منحصر في الصورة الرابعة، و قد عرف  حاله•
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الألنل فيما  ذا ثبتن  الحالنة السنابقة ب-المقا  الثاني•

العملنني و احتمننل انتقاضننه بعنند ذلننك فأرينند  بقنناؤه 
بالاستصحاب

ارة ، و الإشكال في جريان الاستصحاب فني المقنا  تن•
ي يكون بلحاظ الركن الأول من أركنان الاستصنحاب أ
ي و عد  اليقين بالحدوث، و أخرى بلحاظ النركن الثنان

.هو عد  الشك في البقاء
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  فني اما الإشكال من الناحية الأولى فالكلا  فيه ما تقد•

ة و المقا  السابق غاية الأمر لا بد من ملاحظة انَّ الأجوب
ثابتنة المعالجات المتقدمة فيما  ذا كان  الحالة السنابقة
حالنة بالأمارة لا يجري هنا  لّا  ذا كان الألل المثب  لل

رعية أو يقو  السابقة تنزيليا  بأَن يثب  الواقع و آثاره الش
حاب مقا  القطع الموضوعي المأخوذ في دلينل الاستصن
.ليمكن  جراء الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي

230؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لل أو  جراء استصحاب الحكم الظاهري الثاب  بالأنعم •

علنى استصحاب الجامع بين الواقع و الظاهر لا يتوقنف
.ذلك

230؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لنل انَّ الأ: و امّا الإشكال من الناحينة الثانينة فتقريبنه•

جري الجاري بلحاظ الشك في مرحلة الحدوث بنفسه ي
.ي البقاءفي الشك بلحاظ مرحلة البقاء أيضا  فلا شك ف

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
و هذا الإشكال انمنا يتجنه فيمنا  ذا أُريند استصنحاب •

ي لا الحكم الظاهري أو الجامع بينه و بين الحكم النواقع
لنل ما  ذا أُريد استصحاب الحكم النواقعي الثابن  بالأ

[.1]التنزيلي في مرحلة الحدوث كما هو واضح 

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
•______________________________

بناء  علنى جرينان استصنحاب الحكنم -لا يقال-[1]•
الننواقعي بمننلاك قيننا  الألننل التنزيلنني مقننا  القطننع

ون الموضوعي المأخوذ في دليل الاستصحاب كمنا يكن
قنين جريان الألل التنزيلي حدوثا  محققا  لفنرد منن الي
نفي الّذي هو موضوع الاستصحاب كذلك جريانه بقاء ي

.الشك في الواقع فينتفي موضوع الاستصحاب

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ينة المفروّ عد  حكومنة الألنول التنزيل-فانه يقال•

ميعا  و بعضها على بعض لأخذ الشك في لسان أدلتها ج
رد الشك و هذا يعني انها تثب  أثر اليقين السابق في مو
  بالألل لا تنفي الشك و من آثار اليقين التعبدي الثاب

ن الأول بقاؤه بعد الشك الثناني كمنا اننه لا منافناة بني
اب فني جريان الألل التنزيلي بقاء و جريان الاستصح
يجزيان الحكم الواقعي بالملاك المتقد  لأنهما متوافقان ف

.معا 
231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
دليل الألنل التنزيلني الأول  ذا كنان نفنس-لا يقال•

ني كنان الاستصحاب الجاري ثانيا  بلحاظ اليقين الوجدا
د جريانننه بلحنناظ اليقننين التعبنندي لغننوا  لأنَّ التعبنن

انتقناّ الاستصحابي الأول بنفسه ثاب  منا لنم يعلنم ب
حاب اليقين الوجداني فلا معنى لجعله موضوعا  لاستصن

وضنوع و هذا البيان لا يفر  فيه بين ان نقول بأن م. ثان
لنل الاستصحاب هو اليقين بالحدوث و لكن يقنو  الأ
نفنس التنزيلي مقامه أو نقول بأن موضوع الاستصحاب

.الحدوث فيترتب بكل ما يحرز الحدوث 231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لحاظ لو أريد ان  طلا  دليل الاستصحاب ب-فانه يقال•

لحناظ الانتقاّ الأول المحتمل بنفسنه يثبن  البقناء ب
عبند احتمال الانتقاّ الثناني فهنذا غينر لنحيح  ذ الت

بالبقنناء بلحنناظ كننل انتقنناّ محتمننل غيننره بلحنناظ
الانتقاّ الآخنر فيكنون هنناك  طلاقنان فني دلينل 

حسنب الاستصحاب بلحاظ مرحلة الانحلال و الفعلينة ب
بنفسه الحقيقة فلا مانع من ان يكون أحد الإطلاقين يقع

موضوعا  للإطلا  الآخنر أيضنا ، و ان أريند ان ثبنوت 
المحتمل بعد التعبد الاستصحابي بلحاظ الانتقاّ الثاني

لا أن كان بّطلا  في دليل الاستصحاب الاجتهنادي فن
231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ال  طلا  دليل الاستصنحاب بلحناظ احتمن: فالحالل•

ينل الانتقاّ الأول يحقق موضوعا  لإطلا  آخر في دل
ان الاستصحاب عند احتمال الانتقناّ الثناني و ان كن

بالبقناء اليقين الوجداني بنفسه موضنوعا أيضنا  للتعبند
البنين بلحاظ الانتقاّ الثاني المحتمل فنلا لغوينة فني

ن أو لعرضية الإطلاقين كما  ذا ثبن  الحندوث بأمنارتي
.وعيأللين محرزين و قيل بقيامهما مقا  القطع الموض

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
عنن هنذا الإشنكال ( قده)و قد أجاب المحقق النائيني •

.بوجهين ارتضى أحدهما دون الآخر

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
انَّ الاستصحاب فني المقنا  مقند  علنى -الأولالوجه •

ينر الألل الجاري بلحاظ مرحلة البقاء فيما  ذا كنان غ
.تنزيلي كألالة الطهارة أو الحل

بأنَّ حكومة الاستصنحاب علنى القاعندة : و أجاب عنه•
ّ فرع جريانه الّذي هو فرع تحقق موضوعه، و المفرو

.انَّ القاعدة ترفع موضوعه و هو الشك في البقاء

231: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
و هذا الجنواب و ان كنان يمكنن  رجاعنه  لنى نكتنة •

ن  ذا أحند الندليليلحيحة في نفسها و ذلك ببينان انَ
ان كان حاكما  على الآخر أي رافعا  لموضوعه تعبدا  و كن

  الآخر رافعا  لموضوع الأول وجدانا  أي واردا  عليه تقد
الثاني على الأول لا محالة، 

232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لنسبة قد أوضحنا ذلك مفصل ا في بحوث التعارّ و او •

مقنا  غينر بين الدليلين،  لّا انَّ تطبيق هذه النكتة فني ال
لقاعندة لحيح، فانه لو أُريد بالاستصحاب الحاكم على ا

ي استصحاب الحكم الواقعي و هنو الطهنارة الواقعينة فن
دا  لأنهنا المثال فهذا لا يرتفع بالقاعدة لا وجدانا  و لا تعب
أن كنان لا تثب  الواقع و لو فرّ انها تثبن  الواقنع بن
نه أيضنا  تنزيليا  فلا وجه لتقدمها على الاستصحاب لكو

.تنزيليا 
232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
اكم و ان أريد استصحاب الحكم الظاهري فهو ليس بحن•

ة الألل  لى على القاعدة بل نسبته  لى دليلها تشبه نسب
كنل الدليل الاجتهادي لأنه يثب  الطهارة الظاهرية فني
كأنه شبهة فلا شك في عد  انتقاّ الطهارة الظاهرية، ف
حاب وقع خلط بين استصحاب الحكم الواقعي و استصن

و الحكم الظاهري فعند منا حكنم بتقند  الاستصنحاب
حكومته على القاعندة لاحنظ الأول و عنند منا حكنم 

.بانتفاء الشك بقاء لاحظ الثاني فتدبر
232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
الألل انَّ الحكم الظاهري الثاب  حدوثا  ب-الوجه الثاني•

مختصنا  ليس ثابتا  في مرحلة البقاء دائما  بل قد يكنون
طهير بمرحلة الحدوث كما  ذا أجرينا ألالة الصحّة في ت

الثوب بالماء عند الشنك فني وقوعنه طبنق الشنرائط
احينة فحكمنا بطهارته حدوثا ثم شك في نجاسته من ن
حة لا احتمال  لابة النجاسة به بعد ذلك فانَّ ألالة الص

تنفنني هننذه النجاسننة المحتملننة بقنناء  فننلا بنند مننن 
.الاستصحاب

232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لكنون و أضاف على ذلك السيد الأستاذ ببيان الضنابط•

: لهالحكم الظاهري الثاب  حدوثا مقطوع البقاء، و حالن
انَّ الألل  ذا كان جاريا  في نفنس منورد الشنك كنان 

ف كمنا مقطوع البقاء ما دا  الشك باقيا  و لم يعلم بالخلا
 ذا شك فني طهنارة ثنوب حندوثا  فحكمننا بطهارتنه 

ارته فانه بالقاعدة أو الاستصحاب ثم شككنا في بقاء طه
.  ثتجري القاعدة أو الاستصحاب بقاء أيضا  كالحدو

232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
وعه و ان كان الألل جاريا  في سبب المشكوك و موض•

منا  ذا لا في مورد الشك نفسه لم يكن مقطوع البقناء ك
و شككنا في طهنارة مناء فحكمننا بطهارتنه بالقاعندة أ

و لا ذلك الاستصحاب ثم غسلنا به الثوب النجس فانه ل
كنم لكان مقتضى استصنحاب بقناء نجاسنة الثنوب الح

بنجاسته 

232: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ل انه مسبب عن طهارة الماء فيجري الألو لكنه حيث•

د في الماء و يكون حاكما  على الاستصنحاب فني منور
لا الشك  لّا انَّ هذا الألل الجاري في سبب المشكوك

منال يدل على ثبوت الطهارة في الثنوب بقناء  عنند احت
.ملاقاته للد  مثل ا 

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لل قد بأنَّ الأ: امّا الضابط المذكور فيمكن المناقشة فيه•

بقناء يكون جاريا  في السبب و مع ذلك يكون مقطوع ال
كما انه قد لا يكون جاريا  فني السنبب و منع ذلنك لا

.يكون مقطوع البقاء

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ستاذ مثال الأول نفس المثال المذكور من قبل السيد الأ•

ك فانَّ ألالة الطهارة  ذا كان  جارية في الماء المشنكو
ون فهو جار في الثوب أيضا  لعند  احتمنال الفنر  فتكن

.الطهارة الظاهرية مقطوعة البقاء فيه أيضا 

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ة ان أُريد هنا استصحاب الطهنارة الظاهرين: و ان شئ  قل •

هنارة الثابتة في الثوب حدوثا  بما هي حصة خالنة منن الط
هنارة، و الظاهرية فلا يترتب الأثر على تلك الحصة منن الط

ان أُريد استصنحاب مطلنق الطهنارة الظاهرينة فهنو لنيس 
نفنس مشكوكا  بقاء  بل يقطع به لجرينان القاعندة بقناء فني
مناء أو الثوب، لأن الطهارة الظاهرية لا يحتمل اختصالها بال

بمرحلة الحدوث، و هذا يعني انَّ الطهارة الظاهرية لو كانن 
.  ثابتة حدوثا  في الثوب فهي ثابتة بقاء  أيضا 

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
انما يتم هذا فيما  ذا كنان دلينل الحكنم الظناهري نعم •

ي الثاب  في مرحلة الحدوث غير ما في مورد الشك فن
.البقاء كما في مثال ألالة الصحة المتقد 

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
جنزء و مثال الثاني ما لو شك في لحة الصلاة بلحاظ•

م شك قد تجاوز محله فحكم بالصحّة بقاعدة التجاوز ث
اب في جزء آخر لم يتجاوزه بعد فاننه يمكننه استصنح

ريانه لعند  بقاء الصحة الثابتة سابقا  بالقاعدة بناء  على ج
انَّ القطع ببقائها لعد  جريان القاعدة فني المحنل رغنم

[.1]الشك ليس مسببا  

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
•______________________________

الّذي يظهر من مراجعنة التقرينرات اننه لا يقصند-[1]•
 عطاء ضابطة بقدر ما يقصند انَّ الألنل الجناري فني

ك مرحلة الحدوث لو كان جاريا  في نفسه بلحناظ الشن
الحكنم في البقاء فلا معنى لإجراء الاستصحاب لثبنوت

لّنا بالألل الثاب  في مرحلة الحندوث بقناء  أيضنا  و  
فقنط، و فيبقى مجال لاستصحاب الحكم الثاب  حندوثا

ن حينئذ كان المناسب الاعتراّ عليه بأننه لا منانع من
دوثا  و  ثبات الحكم بقاء  بأمرين دليل الألل الجاري ح

دليل الاستصنحاب  ذا كنان الألنل الجناري بلحناظ 
233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
منن اننه قند لا( قنده)و امّا ألل كلا  المحقق النائيني •

هنذا في مرحلنة البقناء فيكون الألل جاريا  في الشك
حناظ لحيح بمعنى انه  ذا لم يكن الألل جاريا   لّنا بل
شنك الحدوث فهو يثب  الحكم الظاهري حدوثا  فعند ال

يقن في بقائه يمكن استصنحاب الحكنم الظناهري المتن
طنع ثبوتا ،  لّا انَّ هنذا ينبغني أَن يشنترط فينه عند  الق

.بارتفاع ذلك الحكم الظاهري

233: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ع في على ضوء ما تقد  من الصور الأرب: و توضيح ذلك•

و الشبهة المقا  السابق انَّ الشك في البقاء قد يكون بنح
، و الموضوعية، و أخرى يكون بنحنو الشنبهة الحكمينة
دوثا  على كل منهما تارة يكون ثبوت الحكم الظاهري ح

ن و بألل جار في الشبهة الموضنوعية، و أخنرى يكنو
ربع بألل جار في الشبهة الحكمية، و هذه هي الصور الأ

م المتقدمننة و يتصننور فيهننا جميعننا  استصننحاب الحكنن
.الظاهري

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
رة فني امّا الصورة الأولى و الثانية فكما  ذا ثبت  الطهنا•

ه بنحنو الثوب المغسول بالماء المشكوك تارة في نجاست
نجس الشبهة الموضوعية كما لو شك في  لابة عين الن

له،

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
فعالنه و أخرى بنحو الشبهة الحكمية كما لو شك في ان•

بملاقاته مع المتننجس فجنرى فينه ألنالة الطهنارة و
قاتنه حكمنا بطهارة الثوب المغسول به ثم شك فني ملا

ة مع الد  فانه يمكن  جراء استصحاب الطهارة الظاهرين
ن الشنك الثابتة في الثوب بعد غسله بذلك الماء لأنه م

في انَّ الطهارة الحاللة فينه بعند الغسنل هنل لا تنزال
.حابهامستمرة  لى الآن أ  انها انتقض  فيجري استص

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
اقضنية و اما الصورة الثالثة و الرابعة فكما  ذا شك في ن•

ة الماء المذي للوضوء الّذي أثبتنا لحته من ناحية طهار
المتوضأ بنه مثل نا تنارة بقاعندة الفنراذ و هنذه شنبهة 
موضوعية، و أخنرى بألنالة الطهنارة و عند  انفعالنه 

في بالملاقاة مع النجس و هذه شبهة حكمية فانه يمكن
الصننورتين  جننراء استصننحاب الطهننارة الظاهريننة مننن 

الحدث الثابتة حدوثا،

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
لأنه بخنروج المنذي كمنا يمكنن  جنراء استصنحاب •

لثنة فني الطهارة الواقعية بتقريب تقد  فني الصنورة الثا
اهرية المقا  السابق كذلك يمكن  جرائه في الطهارة الظ

لأنه يشك لا محالة في  طلاقها و اسنتمرارها و عدمنه 
[.1]فيجري الاستصحاب بهذا الاعتبار 

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
:يوجد هنا كلامان-[1]•
ما تقد  فني تعلينق سنابق منن عند  جرينان -الأول•

لنة الاستصحاب في الحكم الظناهري الثابن  فني مرح
القضننيتين بننل لا بنندَّ مننن  جننراء الحنندوث لتبنندل

ثا  بلحاظ الحكم الواقعي الثاب  حدو: الاستصحاب

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
و هذا يتوقف على أَن يكنون الألنل الجناري بلحناظ •

صنحابي امنا الحدوث تنزيليا  ليترتب عليه التعبند الاست
باعتبار انَّ موضوعه واقع الحدوث و قد أحرزه الألنل

ي و التنزيلي أو باعتبنار قيامنه مقنا  القطنع الموضنوع
لني لأننه الألل السببي بلحاظ حكمه المسبب عنه تنزي

.يثبته بحسب الفرّ

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



67

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ري و لو فرضنا جريان الاستصحاب في الحكنم الظناه•

أو فلا فر  بين ثبوتنه فني مرحلنة الحندوث بالأمنارة
ين بالألل فني الصنور الأربنع فنلا وجنه للتفصنيل بن

.المقامين

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



68

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
انَّ مننوارد الشننك فنني البقنناء بنحننو الشننبهة -الثنناني•

الموضوعية يجري فيهنا دائمنا  استصنحاب موضنوعي
بلحاظ الحكم الواقعي و هنو استصنحاب عند  تحقنق
الموضوع الناقض كملاقناة الند  فني المثنال و أركنان 

ك في الاستصحاب من اليقين الوجداني بالحدوث و الش
.البقاء تامة فيه

234: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



69

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
جنري و قد يفرّ القطع بارتفاع الحكم الظاهري فنلا ي•

ء ان شنياستصحابه كما  ذا شك في كرية الماء بعد نقص
تصنحاب منه بمقدار قليل يتسامح فيه العرف فيجري اس
ن حتنى الكرية على المشهور، فلو فرّ استمرار النقصا

المناء يبلغ درجة لا يتسامح فيها العرف بل يرى انَّ هذا
غير ذلك الماء الّنذي كنان كنرّا  يقيننا  فهننا لا يجنري 

استصحاب الكرية الواقعية

235: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



70

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
هرينة و لكنه قد يقال بجريان استصنحاب الكرينة الظا•

لمترتبنة و لو بمعنى أحكنا  الكرينة ا-الثابتة قبل قليل
ظنناهرا  لأنَّ المقنندار الننناقص بلحنناظ زمننان الكريننة 

موضنوع الاستصحابية ليس فاحشا  فلا يوجنب تبندل ال
ن كان عرفا   ذا لاحظنا موضوع الكرية الاستصحابية و  

ع بلحاظ موضوع الكرينة الواقعينة قند تبندل الموضنو
.فيجري استصحاب الكرية الظاهرية

235: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



71

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
رينة و لكن الصحيح عند  جرياننه للقطنع بارتفناع الك•

وّ عند  الظاهرية التي كان  ثابتة قبل دقائق،  ذ المفر
ا بعننوان جريان استصحاب الكرية الواقعية فما كان ثابت
ستصنحب الكرية الاستصحابية لا يحتمل بقاؤه فكينف ي

[1  .]

235: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



72

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ريننة الكريننة الاستصننحابية الظاهريننة بعنننوان الك-[1]•

اء و لكنه الاستصحابية للواقع و  ن كان غير محتمل البق
أو بعنوان الكرية الظاهرية أعني مطلق الحكم الظناهري

ع روحه محتمل البقاء و المفروّ عد  تبندل الموضنو
لحكنم فيه فيجري الاستصحاب بناء  على جرياننه فني ا

.الظاهري

235: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



73

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
الأللجريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة ب•
. تة بالأللفيما  ذا كان  الحالة السابقة ثاب: المقا  الثاني•

لنى ع-(رحمنه الله)و قد جاء في كلا  المحقّق النائيني 
ل بهنذا ذكر الإشكال في باب الالو-ما في التقريرين

النحو، 

308؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



74

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
أنّه لا  شكال في جريان الاستصحاب من حينث: و هو•

ن عد  اليقين بالحدوث، فّنّ هذا الإشكال قد حللناه من
ناحية قيا  الأمارات و الالنول مقنا  القطنع، و يكنون 
الإشننكال مننن حيننث عنند  الشننكّ اللاحننق، و القطننع 

ينة بعند الوجداني بالبقاء، فنفس ألالة الطهارة مثل نا باق
للند ، احتمال ملاقاة الثوب الذي أثبتنا طهارته بالألل

.و لا حاجة  لى استصحابها

308؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



75

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
م  نّ في هذا الكلا  خلطا  بين استصنحاب الحكن: أقول•

الواقعي و استصنحاب الحكنم الظناهري؛  ذ لنو قصند 
ينا  استصحاب الحكم الظاهري فلا معنى لما ذكره من ق

الأمارات و الالول مقا  القطع، فنّنّ الحكنم الظناهري 
م و  ن قصد استصحاب الحكن. مقطوع الحدوث وجدانا 

دانا ؛ الواقعي فلا معنى لما ذكره من أنّ البقاء ثابن  وجن
و الحكنم فّنّ الذي يكون بقائه ثابتا  بالقطع الوجداني هن

.الظاهري لا الواقعي
308؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



76

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
و قصند لن:  ذن فينبغي التشقيق في الإشكال بنأن يقنال•

لو قصد بالحدوث، واستصحاب الحكم الواقعي فلا يقين
 ذا و. استصحاب الحكم الظاهري فلا شنكّ فني البقناء

ول مقا  على قيا  الال( رحمه الله)بنى المحقّق النائيني 
قّ القطع الموضوعي فقند ارتفنع الإشنكال بلحناظ الشن

الأوّل، و هننو استصننحاب الحكننم الننواقعي، و جننرى 
.الاستصحاب

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



77

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
و لا يصحّ الجواب عن  شنكال الشنق الثناني بمنا. هذا•

مضى في الوجه الثالث من وجوه الحنل للاشنكال فني
الأمارات من استصحاب روح الحكم الظناهري، و هنو 

اء شدّة الاهتما  أو عد  الاهتما ؛  ذ لو سلّم القطنع ببقن
دّة الحكم الظاهري فقد سلّم القطع ببقاء روحنه منن شن

.الاهتما  أو عدمها

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



78

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
حاب و  شكال الشقّ الثاني يسري منه  لنى استصن. هذا•

لّ الجامع بين الشقّين الذي هو الوجه الأوّل من وجوه ح
 نّ : يالإشكال في الأمارات، فكما يقال في الشنقّ الثنان

الطهننارة الظاهريننة مقطوعننة البقنناء كننذلك يقننال فنني 
استصننحاب الجننامع بننين الطهننارة الواقعيننة و الطهننارة 
و الظاهرية بأنّه مقطوع البقناء ببقناء أحند فردينه، و هن

.الطهارة الظاهرية

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



79

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
وّل، تحقيق الحال في المقا  تنارة  يقنع فني الشنقّ الأو •

ي استصحاب الطهارة الواقعينة، و اخنرى يقنع فن: أعني
.استصحاب الطهارة الظاهرية: الشقّ الثاني، أعني

ان ، و هو استصحاب الطهارة الواقعية فكأمّا الشقّ الأوّل•
 شكاله عبنارة عنن عند  اليقنين بالحندوث، و يمكنن 

:الإجابة عليه بأحد تقريبات ثلاثة

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



80

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
قة فني  نكار أخذ اليقين بالحالنة السناب: التقريب الأوّل•

.الاستصحاب، و كفاية نفس الحالة السابقة

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



81

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
اب أنّ و هذا التقريب كان ينفعنا في باب الأمارات من ب•

موضننوع الحكننم بالاستصننحاب، و هننو نفننس الحالننة 
ب عليه حكمه السابقة، كنّا نثبته تعبّدا  بالأمارة، فكنّا نرتّ

.  و هو الاستصحاب

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



82

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ا  لنم أمّا في باب الالول فّنْ لم يكن الألنل تنزيلينو •

ع يصحّ هذا التقريب؛ لأنّه لا يوجند لننا محنرِز لموضنو
حب؟ الاستصحاب، و هو الحالة السابقة، فكينف نستصن
لينا ، نعم، يصحّ هذا التقريب فيمنا  ذا كنان الألنل تنزي

لنة الواقنع، سواء كان  تنزيليته بمعنى تنزيل المؤدّى منز
و أو بمعنى جعل الطريقية و الإحراز و الغاء الشنكّ و لن

.بلحاظ الجري العملي

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



83

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
طننع الالتننزا  بقيننا  الالننول مقننا  الق: التقريننب الثنناني•

، الموضوعي، بدعوى استفادة ذلك منن دلينل الالنول
كما كنان يندعى ذلنك فني الأمنارات بلحناظ جعنل 

.الطريقية، أو التنزيل منزلة القطع
ول لو تمّ فّنّمنا ينتمّ فني الالن-أيضا -و هذا التقريب•

.نزيليةغير التالتنزيلية، و لا معنى لتوهّمه في الالول

309: ، ص5مباحث الأصول، ج



84

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
أنّه  ن : ة هوو تفصيل الكلا  فيه بلحاظ الالول التنزيلي•

ال فني كان  التنزيلية بمعننى جعنل الطريقينة، كمنا يقن
نزيلنه الاستصحاب، فعندئذ لو قيل بجعلنه طريقنا ، أو ت

لي، منزلة القطع مطلقا  لا من حيث خصوص الجري العم
ة فحاله حال الأمارة، و يقو  مقا  العلم كما قام  الأمار

ى أنّه مقامه، و ينقّح بذلك موضوع الاستصحاب بناء  عل
.  ينقّح بالأمارة موضوعه بهذا التقريب

310: ، ص5مباحث الأصول، ج



85

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
جب و لو قيل بذلك من حيث خصوص الجري العملي ي•

ب أن يُرى أنّ اليقين المأخوذ فني موضنوع الاستصنحا
وّل هل اخذ فيه بلحاظ هذه الحيثية أو مطلقنا ، فعلنى الأ

.يقو  الألل مقامه، بخلافه على الثاني

310: ، ص5مباحث الأصول، ج



86

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ة الواقنع، و  ن كان  التنزيليّة بمعنى تنزيل المؤدّى منزل•

( ه اللهرحمن)فعندئذ  ن قلنا بما ذكره المحقّق الخراساني 
زلنة من أنّ جعنل المنؤدّى منفي تعليقته على الرسائل

العلنم الواقع يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفية علنى جعنل
م، و  ن بالمؤدّى منزلة العلم بالواقع، لحّ  جراء آثار العل

-كما هو الصحيح-لم نقل بعرفية ذلك

310: ، ص5مباحث الأصول، ج



87

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ى فّن ساعد العرف على تحليل موضنوع الاستصنحاب  لن•

لنذي  نّ موضوع استصحاب الطهارة ا: جزءين بأن يقال مثل ا
لنك ء، و كنون ذهو اليقين بالطهارة مركّب من اليقنين بشني

 نّ موضنوع: ء طهارة، أمكن أن يقال في المقا  أيضنا الشي
ؤدّى، ء وجدانا  و هو المالاستصحاب ثاب ؛ لأنّنا عملنا بشي

ا ؛ لأنّنا ء هو عبارة عن الطهارة الواقعية مثل ا تعبّدو ذلك الشي
حاب فرضنا تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، فموضنوع الاستصن

تحقق جزء منه بالوجدان، و الجزء الآخر بالتعبّد، 
310: ، ص5مباحث الأصول، ج



88

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
.ا أنّ العرف لا يساعد على مثل هذا التحليل في المق لّا •

310: ، ص5مباحث الأصول، ج



89

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ي موضنوع الالتزا  بأنّ اليقين المأخوذ ف: التقريب الثالث•

قنو  الاستصحاب  نّما اخذ فيه بما هو منجّز أو معذّر، في
.منجّز أو معذّر-أيضا -الألل مقامه؛ لأنّه

ى، و هذا  شكاله ما مضى منّا من توضنيح بطنلان المبنن•
.كون اليقين مأخوذا  بما هو منجّز أو معذّر : أعني

310: ، ص5مباحث الأصول، ج



90

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ة ، و هو استصنحاب الطهنارة الظاهرينو أمّا الشقّ الثاني•

فكان  شكاله عبارة عن أنّهنا مقطوعنة البقناء لجرينان
.حابألالة الطهارة بقاء ، فلا معنى  للرجوع  لى الاستص

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



91

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
طنل جنوابين، أب( رحمنه الله)قد ذكر المحقّق النائيني و •

:أحدهما و ارتضى الآخر
لى فهو أنّ الاستصحاب حاكم عأمّا الجواب الذي أبطله•

ريانه ألالة الطهارة، فيقدّ  عليها، و لا معنى للمنع عن ج
.باعتبار ثبوت ألالة الطهارة بقاء 

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



92

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
بأنّ الحكومة و  ن كان : على ذلك( رحمه الله)و أورد •

و لحيحة في المقا  لكنّها فنرع جرينان الاستصنحاب
 نّ الاستصحاب لو كان جارينا  و موجنودا  : وجودِه، أي

ر  نّنه غين: لكان حاكما  على ألالة الطهارة، لكنّنا نقنول
.موجود في المقا 

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



93

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
تقندير بعد فرّ تسليم الحكومة في نفسها على: أقول•

لا الجريان لا معنى للمنع عن جريانه؛  ذ المفروّ أنّنه
مانع من جرينان الاستصنحاب  لّنا ألنالة الطهنارة، و 

ان الألل المحكو  يستحيل أن يصبح مانعنا  عنن جرين
.الألل الحاكم، فهذا الإشكال على الجواب غير وارد 

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



94

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
الوجه الثالث منن الوجنوه الأربعنة الماضنية فني : أحدهما•

كنم استصحاب ما ثب  بالأمارة، و هو استصنحاب روح الح
و السبب في حذفه واضح، و هو أنّ هذا لا يعنال . الظاهري

الشقّ الأوّل، و هو استصحاب الطهارة الواقعينة؛ لأنّنه راجنع
 لى الشقّ الثناني، و هنو استصنحاب الطهنارة الظاهرينة لا 
نا الواقعية، و لا يعال  الشقّ الثناني؛ لمنا مضنى منن اسنتاذ

وع في المتن من أنّه لو كان الحكم الظاهري مقط( رحمه الله)
.مقطوع البقاء-أيضا -البقاء فروح الحكم الظاهري

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



95

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
الوجه الأوّل من تلك الوجوه الأربعنة، و هنو : و ثانيهما•

استصننحاب الجننامع بننين الحكننم الننواقعي و الحكننم 
استصنحاب الجنامع بنين الشنقّين، و: الظاهري، أو قنل

-ضنا أي-السبب في حذفه ما مضى من استاذنا الشنهيد
و القطع من أنّ هذا مبتلى بنفس  شكال الشقّ الثاني، و ه
لظناهري ببقاء الحكم الظاهري، فّنّ القطع ببقاء الحكم ا

ببقاء الجامع ضمن أحد فرديه،-أيضا -قطع

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



96

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
ل فلو لم يعال  هذا الإشكال بوجه من الوجوه لنم يعقن•

استصحاب الجامع، و  ن عول  بوجه من الوجوه جنرى
ا استصحاب الحكم الظاهري، و لم تبقَ حاجة  لنى هنذ

.الوجه، و هو استصحاب الجامع

311: ، ص5مباحث الأصول، ج



97

ثبوت الحالة السابقة بالأصل
312: ، ص5مباحث الألول، ج•
الطهنارة، فنسنبة  نّ الاستصحاب حاكم على ألالة الطهارة، لكنّ المستصحب في المقا  هو نفس الطهارة المسنتفادة منن ألنالة:  لّا أنّ ألل الجواب لا محصلّ له، فّنّ المستصحب لو كان هو الطهارة الواقعية لأمكن أن يقال•

.الاستصحاب هنا  لى دليل ألالة الطهارة نسبة الألل  لى الأمارة، لا نسبة الاستصحاب  لى الألل
ان ثوبك متنجّسا  فغسُنِل مشكوك البقاء، فمثل ا لو كون أنّ الحكم الظاهري المستفاد من الألل ليس دائما  مقطوع البقاء عند الشكّ في الطهارة مثل ا، حتّى لا يكون مجال لاستصحابه، بل قد يك: فهوو أمّا الجواب الذي ارتضاه•

دلينل ألنالة الصنحّة : ، أيشكّ في بقاء الطهارة، و لا يكون دليل الحكم الظاهريا نبالماء، و شكك  في غسَله بالنحو الصحيح، فجرت ألالة الصحّة، و ثبت  بذلك طهارة الثوب، ثمّ شُكّ في ملاقاة الثوب للد  و عدمها، فهن
.حتمال بقاء النجاسة من باب عد  لحّة التطهيري ادالًّا على بقاء الطهارة الظاهرية بعد الشكّ في ملاقاته للد ؛ لأنّ ألالة الصحّة لا تنفي احتمال التنجس بملاقاة الد ، و  نّما تنف

ل  ن كنان جارينا  فني منورد أنّ الأل: لار بصدد بيان ضابط  لكون الحكم الظاهري المستفاد بالألل مقطوع البقاء أو مشكوكه، فذكر-(رحمه الله)بعد موافقته على ما ذكره المحقّق النائيني -و كأنّ السيدّ الاستاذ في المقا •
مورده، لم يكن دلينل ذلنك للد ، و  ن كان جاريا  في موضوع المشكوك، و سببه لا فيته الشكّ كان مقطوع البقاء ما دا  الشكّ باقيا ، من قبيل ألالة الطهارة في نفس الثوب، فّنّ الألل بنفسه جار بقاء  بعد الشكّ في ملاقا
. على ثبوت الطهارة للثوب بعد احتمال ملاقاته للد تدلّالألل دالًّا على ثبوت الحكم الظاهري بقاء ، و ذلك من قبيل ألالة الطهارة الجارية في الماء الذي غسل به الثوب المتنجس، فّنّها لا 

: نّ هذا الضابط بكلا طرفيه غير تا ّ في المقا : أقول•
بجريان الاستصحاب فيما  ذا كان الألل جاريا  في موضوع المشكوك و سببه،أمّا قوله•

313: ، ص5مباحث الألول، ج•
قصند غسل بنه؟ فنّنأنّه هل نُجري استصحاب مطلق الطهارة الظاهرية، أو استصحاب خصوص الحصّة من الطهارة للثوب الثابتة بألالة طهارة الماء الذي: كما في ألالة طهارة الماء الذي غسل به الثوب المتنجّس، فيرد عليه•

.ب نّ الطهارة الظاهرية الثابتة بألالة الطهارة ليس  مشكوكة البقاء؛ لجريان ألالة الطهارة بقاء  في نفس الثو: و  ن قصد الأوّل قلنا.  نّ تلك الحصّة بما هي حصّة لا يترتّب عليها أثر: الثاني قلنا
ن الثاني؛ لأنّ دليل ألالة و الأوّل لا يمنع ع. استصحاب الطهارة بلحاظ جريان ألالة الطهارة في الماء: و الثاني. ألالة الطهارة بلحاظ جريانها في نفس الثوب: أحدهما: نحن نريد أن نثب  طهارة الثوب بقاء  بدليلين: و لا يقال•

.الطهارة الظاهرية مطابقا  للواقعألالة الطهارة مجعولة فيه أمكن أن يكون دليل استصحابكن الطهارة في الثوب ليس من الأدلّة القطعيّة كي يقطع الشكّ حقيقة ، و دليل ألالة الطهارة في الثوب  ن لم يكن مطابقا  للواقع، و لم ت
كّ، و  لّنا فنلا معننى  احتملنا اختصاص الحكم الظاهري ثبوتا  بموضوع المشكوك دون منورد الشن:  نّ هذا الكلا   نّما يتمّ لو احتملنا اختصاص الطهارة الظاهرية ثبوتا  بالماء مثل ا، و عد  جريانها في الثوب، أو قل: فّنّه يقال•

وضوع المشكوك بنفسنه متكفّل نا البا  غير موجود فيما يكون دليل الحكم الظاهري في مء غلجريان الاستصحاب؛  ذ نحن نقطع بأنّ الطهارة الظاهرية  ن كان  ثابتة حدوثا  فهي ثابتة بقاء ، و احتمال التفكيك بين الحدوث و البقا
ألنالة لنحّة ب بلثنونعم، هذا الاحتمال غالبا  موجود في ما يكون دليل الحكم الظاهري في موضوع المشكوك غيره في مورد الشكّ، و ذلك كما لو أثبتننا طهنارة ا. للحكم الظاهري في مورد الشكّ، كما في ألالة الطهارة 

.لاستصحاب الطهارةال غسَله، فّنّه من المحتمل مثل ا كون ألالة الصحّة في الواقع ألل ا مجعول ا في الشريعة، و عد  كون ألالة الطهارة كذلك، فهنا يكون مج
مّ شنكّ فني لنحّة منقوّ ببعض الموارد، كما لو شكّ في لحّة الصلاة بلحاظ بعض أجزائها الماضية، فأجرى قاعدة التجاوز، ث-أيضا -و أمّا قوله بعد  جريان الاستصحاب فيما  ذا كان الألل جاريا  في مورد الشكّ، فهو•

حّة الأجزاء السنابقة و ء واحد مستمرّ، تكون لشي-في ذو  من يقول بجريان استصحاب الصحّة-الصلاة شكّا  لم يتجاوز محلّه، و قلنا باستصحاب الصحّة، فقاعدة التجاوز هي ألل جرى في مورد الشكّ، فّنّ لحّة الصلاة
عد 

314: ، ص5مباحث الألول، ج•
 نحتاج  لى الاستصحاب، فني حنين لحكم بالصحة بقاء  ثابتا  بقاعدة التجاوز حتّى لاس افوتها حدوثا  له، و استمرار الصحة بقاء  له، فيجري في المقا  استصحاب الصحّة بناء  على القول بجريان استصحاب الصحّة في نفسه، و لي•

.أنّ قاعدة التجاوز ألل جرى في مورد الشكّ
.في المقا  من أنّه لدى الشكّ قد لا يكون الحكم الظاهري محرزا  بقاء ، فنثبته بالاستصحاب( رحمه الله)بقي الكلا  في تحقيق ما ذكره المحقّق النائيني •
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ثبوت الحالة السابقة بالأصل
حث في المقا  الأوّل فيما من عد  القطع بانقطاعه، و تحقيق حال عد  القطع بالانقطاع يكون بالرجوع  لى ما ذكرناه في ختا  الب-أيضا -لا  شكال في أنّ مجرد عد   حراز الحكم الظاهري لا يكفي في استصحابه، بل لا بدّو •

: ذا كان  الحالة السابقة ثابتة بالأمارة من الصور الأربع، فنقول
طهير، أو باستصنحاب طهنارة الثوب بألالة الصحّة في الترة هما ما لو دلّ الألل على الحدوث في مورد الشبهة الموضوعية أو الحكمية، و شككنا في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، كما  ذا ثبت  طها: الصورة الاولى و الثانية•

لا نقطع بارتفاعها؛ لأنّ ثوب للد  و عدمها، و هنا كما لا نقطع ببقاء الطهارة الظاهرية كذلكالالماء الذي طُهّر به الثوب، مع فرّ كون الماء ملاقيا  للمتنجّس، و قد شككنا أنّ المتنجّس ينجّس الماء، أو لا، ثمّ شككنا في ملاقاة
مرار و عدمنه، فنجنري لد ، فعند الشكّ في الملاقناة نكنون شناكّين فني بقناء الاسنتة لألالة الصحّة في التطهير، أو استصحاب طهارة الماء المغسول به هذا الثوب ينقّح لنا موضوع الحكم بالطهارة المستمرةّ  لى حين الملاقا

.استصحاب الطهارة 
ذي المحتمنل ناقضنيته، و هننا و شكّ في البقاء باعتبار خروج المراذما لو دلّ الألل على الحدوث في مورد الشبهة الموضوعية، و شكّ في البقاء بنحو الشبهة الحكمية، كما  ذا ثبت  لحّة الوضوء بقاعدة الف: الصورة الثالثة•

ول تلنك  نّننا شنككنا فني طن: رة  لى ما قبل خروج المذي، أو  لى ما بعنده، أيطهايجري استصحاب الطهارة الظاهرية باعتبار أنّ قاعدة الفراذ في الوضوء تنقّح موضوعا  يكون حكمه مردّد الأمد، فلا ندري أنّ حكمه هو ال
.الطهارة المجعولة و قصرها، فنستصحبها

 نّ الفقيه متيقّن بالوجدان بأنّ من توضأّ: كما يمكن هنا استصحاب الطهارة الواقعية بالتقريب الذي مضى في هذه الصورة في ختا  البحث عن استصحاب ما ثب  بالأمارة، فنقول•
315: ، ص5مباحث الألول، ج•
لشنرائط فهنو علنى يثب  ظاهرا  و بالاستصحاب أنّ من توضّأ بكامنل الأجنزاء و الك بكامل الأجزاء و الشرائط المعهودة فهو على طهارة واقعية، و هو شاكّ في بقاء هذه الطهارة الواقعية بعد خروج المذي، فيستصحبها، و بذ•

.طهارة واقعية حتىّ بعد خروج المذي، و يبنى على موضوع هذا الحكم بقاعدة الفراذ
  للموضوع ليس منؤداّه  لّنا و الألل المثب. أنّنا هنا قد نقّحنا الموضوع بالألل: و الفر  بين الموردين هو. و في بحث استصحاب ما ثب  بالأمارة لم يكن بالإمكان في الصورة الثالثة استصحاب الطهارة الظاهرية، بخلافه هنا•

.التعبدّ بآثار الموضوع، في حين أنّه في ما مضى كنّا ننقّح الموضوع بالأمارة، و مؤدّى الأمارة هو الواقع
نند منا كنان المناء ملاقينا  ب طهارة الماء الذي طُهّر بنه الثنوب عصحاما لو دلّ الألل على الحدوث في مورد الشبهة الحكمية، و شككنا في البقاء بنحو الشبهة الحكمية أيضا ، كما  ذا ثبت  طهارة الثوب باست: الصورة الرابعة•

ب المردّد بنين كوننه حكمنا  يجري استصحاب الطهارة الظاهرية باعتبار أنّ ألالة الطهارة في الماء نقّح  موضوع الحكم بطهارة الثو-أيضا -للمتنجس، ثمّ شكّ في بقاء طهارة الثوب لملاقاته للمتنجّس أو للكافر مثل ا، و هنا
. نّه يبقى بعد الملاقاة، فنثب  البقاء بالاستصحاب: قصير الأمد ينتهي بملاقاة الثوب للمتنجس أو الكافر، أو طويل الأمد، أي

.أنّ عد  القطع بانقطاع الحكم الظاهري يتصوّر في كلّ الصور الأربعة: فتحصلّ•
أنّ نقص الماء بمقدار قليل : اب دعوىأنّ الماء البالغ مرتبة الكرّ لو أنّه نقص بمقدار قليل، و سلكنا مسلك القائلين بجريان استصحاب الكريّّة من ب:  لّا أنّه قد يتّفق أنّنا نقطع بانقطاع الحكم الظاهري، فلا يجري استصحابه، مثاله•

واقعية لتبندّل الموضنوع، و هنل يّة الكرّبمقدار قليل، و هكذا أخذ يتدرّج في النقصان شيئا  فشيئا   لى أن زاد النقص بدرجة لا يتسامح العرف فيها، فعندئذ لا يجري استصحاب ال-أيضا -لا يبدّل الموضوع عرفا ، ثمّ نقص الماء
يجري استصحاب الكريّّة الظاهرية، أو لا؟ يمكن أن يتخيلّ أنّه يجري؛ لأنّ هذا الماء قبل

316: ، ص5مباحث الألول، ج•
بدّل الموضنوع بلحناظ منا قبنل لأنّ النقص ألبح بمقدار فاحش، و لكنّه لم يوجب تية؛دقائق كان كراّ  ظاهريا  بمقتضى الاستصحاب، ثمّ زاد نقصه بمقدار قليل، و هذا أوجب تبدّل الموضوع بالنسبة لاستصحاب الكريّّة الواقع•

تصحاب الكريّّة الظاهرية؛ لأنّ  لّا أنّ الصحيح عد  جريان اس. الكريّّة الظاهريةاب دقائق؛ لأنّ النقصان بلحاظ ما قبل دقائق قليل، و النقصان القليل بلحاظ ما قبل دقائق لا يوجب تبدّل الموضوع حسب الفرّ، فيجري استصح
! . حبها؟يّة المستصحبة غير موجودة الآن قطعا ، فكيف نستصلكرّالكريّّة الظاهرية الاستصحابية مقطوعة الارتفاع؛  ذ المفروّ عد  جريان استصحاب الكريّّة الواقعية، فما كان  موجودة قبل دقائق من ا
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